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القدمة
 عرف النصف الثان من العشرية الاضية انتشارا واسعا لنوع جديد من الكتبات ، أل و هي
 " الكتبات الفتراضية" الت باتت تزاحم الكتبات التقليدية . و إن كانت هذه الكتبات الت

 التصال، إل جانب إزالتها للحدودمن خصائصها العتماد على تكنولوجيات العلم و 
 تساهم ف تقريب العلومة من الستعمل و تسهل و صوله إليها ، فإناسالزمنية و الغرافية، 

من جهة أخرى تطرح مشاكل عديدة قد تعرقل تطورها .

 قانونية. حيث سيشكل الشقفمن هذه الشاكل ما يتعلق بأمور تقنية و منها ما يتعلق بسائل 
  الت سنحاول من خللا إبراز متلف الشاكل القانونية الت قد تعرقل.الخي مور مداخلتنا
 ) أو  بعد وضعها تت تصرفI سواء ف مرحلة تصميميها و إنازها (،إقامة مكتبة افتراضية

 و ذلك بدف إلقاء الضوء على السائل الت يكن أن تول دون ناح.)IIالستخدمي (
 مشروع إقامة مكتبة افتراضية ، لسيما ف عالنا العرب بالنظر إل النقائص الت تتاز با

أغلب القواني العربية ف مال البداع الفكري و الدب.

Iالعراقيل القانونية التعلقة بتصميم و إناز الكتبة الفتراضية - 
 يعتب تغيي الدعامة الادية لصنف ممي بوجب حق الؤلف بثابة استنساخا له. و هو الق

 ، الوطنية منها و الدولية (با فيها القواني العربية )،الذي يعد بوجب ممل القواني العاصرة
من القوق الالصة للمؤلف و لذوي حقوقه من بعده.
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 غي أن أغلب هذه القواني و خاصة القواني العربية ل تأت بأي توضيح بصوص تويل
الصنفات المية من دعائمها الصلية نو دعائم إلكترونية (أي رقمنتها). 

 و إن كان الفقه القانون يمع على أن مثل هذا التحويل يشكل استنساخا بفهوم قانون حق
  الذي، و هو ما أكده العلن الشترك التعلق باتفاقية الويبو حول حقوق الؤلف.الؤلف

  ديسمب20تبناه الؤتر الدبلوماسي حول بعض مسائل حقوق الؤلف و القوق الاورة ف 
 : 1.4 الذي ينص ف مادته 1996

  من اتفاقية برن و الستثناءات الت يكن  أن ترد9" يطبق حق الستنساخ الذكور ف الادة 
 عليه.كليا ف البيئة الرقمية. خاصة على استعمال الصنف ف شكل رقمي. كما يشكل تزين

  من9مصنف ممي ف شكل رقمي على دعامة إلكترونية استنساخا حسب مفهوم الادة 
اتفاقية برن."

 إما على : أساساعلما أن إنشاء مكتبة افتراضية يقوم
،رقمنة الوارد الوثائقية الكونة للرصيد الوثائقي لكتبة تقليدية-
  ضمن موقع واب على تميع عنواني مواقع الواب ذات الصلة بجال اختصاص الكتبة-

  أو روابط متعددةliens hypertexte عن طريق إقامة روابط نصوص منهلة مستقل،
 .hyper médiaالوسائط 

 أو عن طريق تميل متوى الواقع ذات الصلة بجال اهتمام الكتبة الفتراضية على-
موزع الكتبة.

 حيث سنتطرق إل كل هذه الالت لبراز الوانب القانونية الت يب أخدها يعي العتبار
خلل تصميم و اناز الكتبة الفتراضية.
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 : - ف حالة رقمنة الرصيد الوثائقي لكتبة تقليدية1
  حيث يلجأ ف هذه الالة إل.قد تشكل الكتبة الفتراضية نسخة من الكتبة التقليدية

 استنساخ ممل الرصيد الوثائقي للمكتبة التقليدية على دعائم إلكترونية للسماح بالطلع
عليه بالوسائل اللكترونية أيضا.

 غي أن اللجوء إل هذه العملية دون إذن مسبق من أصحاب الق على الصنفات الشكلة
  يعد خرقا لق الؤلف يترتب عليه عقوبات مدنية و،للرصيد الوثائقي مل الستنساخ

جنائية.

 رض إقامة مكتبة افتراضية ل يدخل ل ضمنغخاصة و أن استنساخ الكتبة لوثائقها ب
 لعترف با قانونا لصالال و ل الستثناءات الاصة ،الستثناءات العامة على حق الؤلف

  من المر رقم46 و 45الكتبة و الت يكن حصرها حسب القانون الزائري ف الادتي 
: التعلق بقوق الؤلف و القوق الاورة ، و الواد2003 جويلية 19 الؤرخ ف 03-05
  لسنة54 (قانون رقم 1996 من قانون حاية حق الؤلف و القوق الاورة لسنة 6/14 

  حول حاية الصنفات الدبية1995 لسنة 25 من قانون رقم 19السودان) ، الادة -   1996
 من القانون التعلق بماية حق الؤلف ( الملكة 2/8قطر) ، الادة (و حقوق الؤلف 

  شأن حاية الصنفاتف1999سنة ل 40 من القانون التادي رقم 19السعودية) ، الادة 
الفكرية و حقوق الؤلف.

 إل استنساخ  رصيدها الوثائقي على دعائم إلكترونيةو عليه فإن الكتبة ملزمة قبل اللجوء 
  أن تصل على تراخيص مسبقة من أصحاب القوق على،بغرض إقامة مكتبة افتراضية
: و يدر ف هذا الطار التمييز بي نوعي من الصنفات.الؤلفات العنية بذه العملية

: - مصنفات اليدان العامأ
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 من العروف أن القوق الادية للمؤلف تظى بماية طوال حياة هذا الخي و لفائدة ذوي
  ابتداء من مطلع السنة الدنية الت، سنة70 و 50حقوقه لدة تتراوح حسب القواني ما بي 

تلي وفاة الؤلف.

  تسقط الماية على الصنف) سنة من وفاة الؤلف70 أو 50 أي (و مت انقضت هذه الدة
ليشكل جزاءا من اليدان العام أي يصبح قابل للستعمال العام دون ترخيص.

 حيث يكون من المكن بالنسبة للمكتبة استنساخ مصنفاتا الداخلة ضمن هذه الفئة دون
  مع التنبيه ال ضرورة التأكد من سقوط الماية على مؤلفاتا الجنبية طبقا.إذن من أصحابا

  للوقوع فيما وقعت فيه جامعة الكباك تنبا  . و هذا الصنفات القصودةللقواني الت تكم
.الشبكةالعلوم الجتماعية على ب خاصةالكندية . حي قامت بإنشاء مكتبة افتراضية 

 .2003 -02-25 الامعية الفرنسية بتاريخ ت هذه الخية إنذارا من الطبوعاتق حيث تل
 ض عن وفاة مؤلفها سبعون عاماي و الت ل ي،بسحب الصنفات الصادرة عنهافيه تطالبها 

 قدر حسب القانونتمن مكتبتها الفتراضية. علما أن مدة حاية حق الؤلف بعد وفاته 
  ند أغلب مشاريع الكتبات الفتراضية، السبب و غيها لثل هذ.الكندي بمسي عاما

  التابع لامعة مارن لفالpelleasتقتصر على الصنفات الداخلة ف اليدان العام كمشروع 
 .gallicaالفرنسية و كذا مشروع 

:ب  - الصنفات المية
 تبقى الصنفات المية الت ل تنقض بعد مدة حايتها سواء لكون مؤلفها على قيد الياة أو

 لكون مدة حايتها لفائدة ذوي حقوقه ل تنقض بعد ، تت حاية قانون حق الؤلف ، الذي
 يستوجب استصدار ترخيص مسبقا على أي مارسة لق خالص لؤلف الصنف .كما هو

الال بالنسبة لعملية الستنساخ.
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 و إن كان يبدو من الصعب على الكتبة أن تصل على رخص انفرادية لستنساخ كل
 واحدة من الصنفات الراد دمها ف الكتبة الفتراضية . لا يتطلب ذلك من جهد و عبئ

 مادي. يقترح على هذه الكتبات اللجوء إل الرخص الماعية و إن كانت ل تقل إرهاقا و
 ل كلفة عن سابقتها.نيك عن القوق النشرين من فكرة و ضع مصنفاتم تت التصرف

الر للمستفدين تتجاوز الدود القليمية.
لذا ند أن الكتبات الفتراضية غالبا ما تقتصر على مصنفات اليدان العام .

: - حالة اللجوء إل روابط النصوص المنهلة أو الروابط التعددة الوسائط2
 تأخذ الكتبة الفتراضية شكل موقع و اب يتوي على مموعة من روابط النصوصقد 

 المنهلة أو الروابط التعددة الوسائط الت تربط الستعمل بواقع الواب ذات متوى يرتبط
 بجال اهتمام الكتبة ( الال القتصادي ، العلوم الجتماعية…ال) حيث تشكل هذه

  الت ل يدد بعد إطارهاmultimédiaالروابط أحد خصائص الصنفات التعددة الوسائط 
 سواء على الستوى الوطن أو الدول.،القانون

  إل جانب جهود المعيات الهنية ذات الثقل،غي أن الجتهادات القضائية ف بعض الدول
على الساحة القانونية مكنت من تديد الطار القانون لذه الروابط حسب أنواعها.

  كتكنولوجيات تربط بي النصوص و الت يكن: "حيث تعرف روابط النصوص المنهلة
 تحكم با عن طريق أزرار (مناطق نشطةالللمستعمل ، بعد انتهاء النتج التعدد الوسائط ، 

 جل أو أيقونات أو كنظام إحالة يسمح  بالنتقال مباشرة،على الشاشة) مثبتة على كلمات
".من جزء من وثيقة إل  وثائق أخرى أو جزء منها يعتبها الؤلف ذات أهية

 غي أن الرابط ل يتكون فقط من نصوص و لكن يكن أن يتوي على صور، صوت..ال،
  بدل منliens hypermédiaحيث نتحدث ف هذه الالة عن الروابط التعددة الوسائط 

روابط النصوص المنهلة.
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  فإن كليهما ييل،و سواء تعلق المر بروابط النصوص المنهلة أو الروابط التعددة الوسائط
  و الت.ن الوقع البتدائي التضمن الكتبة الفتراضيةعالستعمل إل عناصر جديدة خارجة 

 قد تتمثل ف مصنف ممي بق الؤلف  ( جزء من الوقع الال إليه)  أو صفحة واب كاملة
بدورها بماية على أساس حقوق الؤلف. ( الت تعتب مصنف متعدد الوسائط) الت تتمتع

 و عليه فإن إقامة مكتبة افتراضية على أساس روابط النصوص المنهلة أو روابط متعددة
  الت،الوسائط يقتضي التأكد من احترام حقوق مؤلفي العناصر الارجة عن موقع الكتبة 

روابط.التيل إليها هته 

 حيث نفرق ف هذا الضمار بي ثلثة أنواع من الروابط حسب ما استقر عليه الجتهاد
  تأكيدا لا توصلت إليه بعض المعيات الهنية التخصصة ف قانون،القضائي للدول التقدمة

 تكنولوجيات العلم و التصال ذات الثقل على الساحة القانونية و على  رأسها منتدى
 يتعلق المر ب :و .قانون النترنت بفرنسا

 :)linking - الروابط البسيطة (أ
ل بة ا لت تتيحها الكت عبالروابط ا صول  من الو قع  ستعمل الو كن م لت ت بط ا هي الروا  و 
 الصفحة الرئيسية للموقع الراد الطلع عليه بشكل ل يثي أي شك حول انتماء هذا الوقع

إل الوقع البتدائي أي موقع الكتبة الفتراضية.

 حيث يعد استعمال هذه الروابط مشروعا دون حاجة إل ترخيص مسبق من صاحب الوقع
  عن موقع الكتبة واضحة ، و ما دام الوصول إل متواه يتمهالال إليه ، ما دامت استقلليت

وفق الشروط الت يددها صاحب الوقع الثانوي.
):deeplinking(ب - الروابط الداخلية أو العميقة 

 حيث يتلف هذا النوع من الروابط عن سابقه، باعتبار أن هذه الروابط ل تيل الستعمل
 إل الصفحة الرئيسية للموقع القصود و إنا تيله مباشرة إل أحد الصفحات الداخلية لذا
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  بشكل يعلها تبدو كجزء من موقع الكتبة ما دامت تفتح ف إطار نافذة هذا.الخي
  و أنه، من ما قد يمل الستخدم  إل العتقاد بأنه ل يغادر الوقع البتدائي قط.الخي
طلع على أحد الصفحات الداخلية لذا الخي .البصدد 

 حيث يعتب اللجوء إل هذا النوع من الروابط غي مشروع ف حال ت ذلك دون علم مؤلف
 ضمن موقع الكتبة الفتراضية ، روابط، الوقع الثانوي الختار. و عليه ل يكن إدماج

 نصوص منهلة أو متعددة الوسائط تيل إل صفحات داخلية لوقع خارجي دون ترخيص
قع.امسبق من مؤلف هذه الو

 و هي من السائل الت يب النتباه إليها قبل إتام مشروع الكتبة الفتراضية ووضعها تت
تصرف الستخدمي.

 
:)Framing ج - التأطي ( 

 تبيانه. و إنا هو طريقة وليدة برنامج الاسوب ل يعتب التأطي رابطا بالفهوم الذي سبق 
Netscape Navigator 0.2الت تسمح بتجزئة موقع صاحب حق الؤلف إل عدة نوافذ   

 مستقلة عن بعضها البعض ، من ما يسمح بإدماج ، ضمن أحد اطارات موقع الواب
 البتدائي صفحة أو عنصر من عناصر الوقع الراد الطلع عليه. غي أن عنوان الوقع الؤطر

الذي يظهر ف أعلى برنامج الاسوب يبقى نفس عنوان الوقع البتدائي.

 المر الذي سيحمل الستخدم إل العتقاد بأن الصفحة أو العنصر الذي يطلع عليه ليس ال
جزاءا داخلي من الوقع البتدائي معتبا إياه خدمة من خدمات صاحب هذا الوقع.

 حيث يطبق على هذه التقنية نفس البدأ الطبق على الروابط الداخلية أو العميقة.ففي كلتا الالتي
 يلجأ صاحب الوقع البتدائي إل استخدام غي مشروع لصنفات الغي سواء جزئيا أو كليا.لذلك

 فتراضية عدم اللجوء إل هته الوسائل ما ل يصل على ترخيص الفعلى صاحب مشروع الكتبة
 .مسبق من أصحاب القوق على الواقع الت  ت إحصاءها ضمن موقع الكتبة كمورد للمعلومات
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 يكنه تاوز العراقيل الت قد تترتب عن مثل هذه العملية عن طريق ذكر الزء الستعار أيكما 
العنوان الكامل للموقع الذي ت العتماد عليه.

IIالعراقيل القانونية التعلقة باستغلل و حاية الكتبة الفتراضية - :
  سواء فيما.يطرح وضع الكتبة الفتراضية تت تصرف الستخدمي مموعة من الشاكل القانونية

 يتعلق باستغلل الكتبة الفتراضية أو الماية الت يب توفيها للرصيد الوثائقي الذي تمله هذه
الكتبة.

: - تأثي استغلل الكتبة الفتراضية على حق الؤلف1
 يدربناوي .من البديهي أن توضع الكتبة الفتراضية بعد إنازها تت تصرف الستخدمي

: فئتي من الستخدمي أولبيالتميز
ن ون داخليومستخدم- 

ن و خارجي- مستخدمون
 ن الداخليونوبيث تتص كل من الفئتي بعاملة تتلف عن الخرى.ففي حي يتمتع الستخدم

 ص منيبكل الدمات الت تقدمها الكتبة التقليدية لستفيدها، يلجأ ف أغلب الحيان إل التقل
  و أيا كانت الدمات الت تقدمها الكتبة.الدمات القدمة للمستخدمي الارجيي عن الكتبة

 الفتراضية القائمة على فإنه غالبا ما يتعلق المر ف الكتبة الفتراضية، ل سيما فيما يص الكتبات
 رقمنة رصيد وثائقي سابق، أو على وثائق رقمية خالصة متوافرة ف نصها الكامل، بتمكي

 الستخدم من البحث بفرده ضمن الفهرس اللكترون الوضوع تت تصرفه عن الوثائق الت
تمه.

 حيث يقدم الستخدم طلبه إلكترونيا ليتحصل بعدها أوتوماتكيا ، سواء بواسطة كلمة عبور
 أو وسيلة أخرى ، على نسخة من الوثيقة الطلوبة الت كانت مزنة على موزع الكتبة

الفتراضية ليتمكن بعدها من الطلع عليها و ربا يأخذ نسخة مطبوعة منها.
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 أو قد ترسل له نسخة منها عن طريق البيد أو التليفاكس أو عن طريق تزينها على حاسوبه
 و لكن ما يهمنا ف هذه العملية هو أن كل مرحلة من هذه مراحلها تطرح جلة من الشاكل

القانونية.

: - فيما يص استنساخ و بث الصنف إل مستخدمي الكتبةأ
  فإن إيصال نسخة،فإذا كان الفهرس اللكترون ل يطرح أي مشكل بالنسبة لقوق الؤلف

 من الوثيقة الطلوبة إل الستخدم بواسطة نظام إلكترون تعد بثابة استنساخ أخر للوثيقة
الذي كما سبق و أشرنا يشكل واحد من القوق الالية الالصة للمؤلف.

  كما يثل تكي الستخدم من الطلع على مضمون الوثيقة بثابة بث لذا الصنف الذي
يعتب هو الخر من القوق الالية الالصة للمؤلف.

  لذا و تنبا لعارضة أصحاب القوق على استخدام الكتبة لصنفاتم ووضعها تت تصرف
 مستخدمها بذه الطريقة، يب التأكيد ضمن عقد التنازل على حق الكتبة ف استنساخ

 الؤلف كلما اقتضت الضرورة ذلك و كذا حقها ف وضع الؤلف تت تصرف مستخدمها
 خاصة و أن القواني السارية الفعول ف العال العرب ليست ف أغلبها مكيفة مع البيئة الرقمية

  و إن كان الشرع الزائري ينص.ل بصفة عامة و ل بتخصيص الكتبات بثل هذه القوق
  من قانون حق الؤلف على حق الؤلف الالص ف إبلغ الصنف إل المهور27ف الادة 

ثن منه الكتبات.تب أية منظومة معالة معلوماتية .دون أن يسعب

:ب - فيمل يص استغلل الستخدم للمصنف
 يوضع الصنف الطلوب تت تصرف الستخدم إما ف شكل نسخة مطبوعة بإعطائه امكانية

  إما عن طريق إفادته بنسخة مطبوعة عن طريق البيد أو عن طريق التليفاكس ، و،الطبع مباشرة
اما عن طريق السح الضوئي للمصنف ليتم بعدها بثه بصورة إلكترونية.
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 العروف أن الكتبة ل يكنها أن تتصرف إل ف حدود القوق المنوحة لا بوجب قانون حق
  و بالتال فل يكن للمكتبة أن تتنازل لستخدمه بأكثر ما هو معترف لا.الؤلف و حقوق التنازل

به من حقوق.

 و ما دامت أغلب القواني العربية ل تعترف بق استنساخ الصنفات بدون إذن الؤلف إل
 للمكتبات الت تدف إل تقيق أرباح تارية شريطة أن يكون ذلك ضروري للحفاظ على

تلف أو الضياع أو عدم صلحيته للستعمال. الالصنف أو تعويضه ف حالة

 فسنحاول البحث عن تكييف لستغلل الستخدمي لصنفات الكتبة ضمن الستثناءات
القانونية العامة على حقوق الؤلف.

 حيث تسمح أغلب القواني باستنساخ الصنفات المية بدف الستعمال الشخصي أو العائلي
 أو بغرض الدراسة أو البحث الامعي أو الاص و هي الالت الت يكن تطبيقها على النسخ

الت تقدمها الكتبة الفتراضية لستخدمها أو تسمح بإجرائها.
 

 و حت نتجنب أية معارضة من أصحاب حق التأليف على تعامل الكتبة مع مستخدمها . يب
 تجاوزتأن تدد الكتبة الفتراضية نظام داخلي لا يلتزم به كافة مستخدمها بغرض تنب أن 
الصلحيات الت ينحها إياها أصحاب حق الؤلف أو القانون على رصيدها الوثائقي.

: - الماية القانونية للمكتبة الفتراضية2
 يكن اعتبار الكتبة الفتراضية كقاعدة بيانات بكم احتوائها على مموعة من الوثائق الت

تشكل رصيدها الوثائقي و هي تسي بواسطة برامج حاسوب.

 ليست الصنفات الدمة ف الكتبة الفتراضية وحدها تتمتع بماية على أساس قانون حق
 الؤلف .حيث تشكل الكتبة الفتراضية بكم احتوائها على مموعات من الصنفات قاعدة

 ذلك ، الماية بوجبلبيانات يسيها برنامج حاسوب ما ينحها ف حالة توفر الشروط اللزمة 
قانون حق الؤلف ذاته.
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 - الكتبة الفتراضية باعتبارها قاعدة بيانات:أ
  بالماية على أساس حق الؤلف. و هوoriginaleتتمتع الكتبة الفتراضية مت كانت أصيلة 

 النظام القانون لقواعد البيانات السائد ف أغلب النظمة الوطنية عب العال (كما هو الال
  و الذي على أساسه يق لصاحب حق الؤلف العتراض على أي.بالنسبة للعال العرب)

 مارسة للحقوق الالية و العنوية العترف با لي مؤلف. لسيما استنساخ كل أو جزء
جوهري من القاعدة أو تويرها أو غيها أو إعادة استخدمها دون إذن مسبق.

 ،و تدر الشارة ف هذا الطار إل و جود نظام أخر لماية البيانات إل جانب حق الؤلف
  الذي أحدثته التعليمة الوروبية التعلقة بماية قواعدsui generis  هو نظام الق الاصألو

.1996 مارس 11البيانات الؤرخة ف 

  حيث.و قد جاء هذا النظام ليدعم  الماية القررة بوجب حق الؤلف لقواعد البيانات
  الشخص الذي قدم استثمار ماليا لناز هذه،خلف حق الؤلفالخي، على يمي هذا 

  الذي،القاعدة و الذي يتحمل الساائر الادية الت قد تترتب عن فشل مثل هذا الشروع
 إل تنيد عدد معتب من الوارد البشرية و الالية . أساسايتاج

 ينح هذا النظام لنتج قاعدة البيانات الق ف العتراض على أي استنساخ للقاعدة سواء 
  أو جزءا منها كان جزئي أو كلي و كذا العتراض على إعادة استعمال هذه الخية

بالشكل الذي قد يلحق أضرارا بصاله القتصادية.
 كما توجد سبل قانونية أخرى لماية قاعدة البيانات مثل: العقود أو القواعد العامة للقانون

الدن كالنافسة غي الشروعة.
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 :ب - حاية برامج الاسوب الركة للمكتبة الفتراضية
سيها. ضمان  سوب ل مج حا لى برا ية ع ها اللكترون كم طبيعت ضية ب بة الفترا مد الكت  تعت
 حيث تشكل هذه البامج بدورها مصنفات بفهوم حق الؤلف، و إن كانت أغلب القواني

العربية ل تعترف بعد با كمصنفات.

 أما عن القانون الزائري فهو يعترف ببامج الاسوب كمصنفات ممية بق الؤلف بنفس
الشروط الت يمى با أي مصنف.مع تصيصه ببعض الحكام الاصة الت تقتضيها طبيعته.

 فقد يلجأ مصمموا الكتبة الفتراضية إل اقتناء برنامج الاسوب الاص با بقابل ، أو إل
 openاقتناءه على أساس عقد القاولة أو بالعتماد على برنامج حاسوب مفتوح الصدر (

source. (

 و يتوقع أن تلجأ الكتبات إل الوسيلة الثالثة لناز برنامج الاسوب الاص با بالنظر إل
إمكانية تكيفيه مع احتياجات الكتبة بأقل تكلفة.

  فإن كون البنامج مفتوح الصدر ل،إل أن هذا الختيار ل يعن التخلص من اللتزامات
  تعديلت كانت. إذ تدد شروط استغلل أية من المكن إدخال عليه ول أنهيعن أنه مان
  و على مستعملها النصياع، أصحاب هذه البامج الت يضعهاتراخيصضمن الهذه البامج 

إليها تت طائلة التابعة القضائية. 

 لذلك فينبغي على أصحاب الق على الكتبة الفتراضية توفي الماية لبامج الاسوب
  المر الذي سيسمح بتحديد الماية الت.الستخدمة وفق لطبيعتها الت تددها وسيلة اقتنائها

لذه البامج.لستخصص 
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الاتة :
 ليس إل تأكيدا لا ذكرناه ف مقدمتنا.حيث يتضح لنا جليا أنهذا القال إن ما جاء ف 

 تطوير التقنيات الستخدمة ف الكتبة الفتراضية ل تكفي وحدها لضمان تطور هذا النوع
 الديد من الكتبات. فلضمان ناح الكتبات الفتراضية يب العمل على تكييف القواني
 التعلقة بق الؤلف للواقع اللكترون عن طريق توضيح صلحيات الكتبة الفتراضية ف

  خاصة ف عالنا العرب الذي تعان أغلب قوانينه الوطنية نقص هاما فيما.مواجهة حق الؤلف
 يص الحكام التعلقة بالبيئة اللكترونية بوجه عام و تلك التعلقة بالكتبات بشكل خاص ،

ما يقتضي تديثها.

الراجع الببليوغرافية

. الصادر الفتوحة -
                                                                 ( http://www.linux.com.kw)

.الورشة التدريبية الول لبميات الصادر الفتوحة و نظام التشغيل لينكس -
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                                                                 ( http://www.opensource.org)

- .حد بن إبراهيم العمران." الكتبة الرقمية و حاية حقوق النشر و اللكية الفكرية

  متعلق بقوق الؤلف و القوق الاورة2003 يوليو سنة 19مؤرخ ف  05-03أمر رقم  -
.((الزائر

.( (السودان1996 لسنة 54قانون حاية حق الؤلف و القوق الاورة ،رقم  -

  ف شأن حاية الصنفات الفكرية و حقوق الؤلف1992 لسنة 40قانون إتادي رقم  -
 .((المارات التحدة

- Convention de Berne et les traités Internet de 1996, sur le site web de organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)  http://www.wipo.org

  –  Déclarations communes concernant le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, 
adoptées par la conférence diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur 
et des droits voisins, à Genève le 20 décembre 1996 ;

 ( http://www.wipo.int/treaties/ip/wet/statements-fr.html ).

- Directive  91/250/CEE  du  Conseil,  du  14  mai  1991,  concernant  la  protection 
juridique des programmes d`ordinateur. 

-  Directive   96/  9  /  CE  du conseil,  du 11 mars  1996, concernant  la  protection 
juridique des bases de données. http://europa.eu.int/   

 
- Directive  2001/29/ CE du parlement européen et du Conseil du 22 mai 

2001  sur  l`harmonisation  de  certains  aspects  du  droit  d`auteur  et  des  droits 
voisins dans la société de l`information. http://europa.eu.int/

- Loi saoudienne M/IL du 17-12-1989 sur la protection du droit d`auteur.

- Loi n°25 de1995 sur la protection des œuvres intellectuelles et des droits 
d`auteur au Qatar.
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-    Ahmed, Laraba. « protection de l`auteur et des titulaires des droits voisins 
dans  le   monde  arabe ».   Revue  IBTIKAR,  n°  2,  Les  Editions 
Internationales, 1999.

- Christiane Féral-Schuhl. « cyber droit : le droit à l’épreuve de l’Internet ». 2éme 
édition, Dalloz, Paris, 2000.

-   DB/IM/2 (30 juin 1997) ;  «  Législations  nationales  et  régionales  en 
vigueur  concernant  la  propriété  intellectuelle  en  matière  de  bases  de 
données » ;  Réunion  d’information  sur  la  propriété  intellectuelle  en 
matière de bases de données ( Genève, 17- 19 Septembre 1997) ; 
( http://www.wipo.org/fre/meetings/).

-   François DUBUISSON. «  Projet VIRLIB : Aspects juridiques de la 
Bibliothèque virtuelle ». Centre de droit de l’information et de la 
communication de l’U.L.B.

- Nébila,  Mezghani.  «  La  protection  des  logiciels  par  le  droit  d`auteur  dans 
certains pays arabes ».

http://www.robic.ca/cpi/cahiers/10-3/04Mezghaniw97.html

-    « Synthése sur la bibliothéque virtuelle » 
http://ressources.iamm.fr/centre_doc/bv.pdf
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